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  تقدیم: 

جاء إنشاء اللجنة الإستشاریة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة   

مباشرة بعد التحریر من  ١٩٩١لسنة  ١٣٩في دولة الكویت بموجب المرسوم الأمیري رقم 

الإحتلال العراقي استجابة للمطالب الشعبیة التي أثیرت في مؤتمر جده وغیره من الملتقیات 

وحتى الخامس والعشرین  ١٩٩٠ي عقدت إبان فترة الغزو من الثاني من أغسطس والمحافل الت

، وذلك لتحقیق هدف أساسي وفقًا لما جاء بالمادة الثانیة من مرسوم إنشائها ١٩٩١من فبرایر 

وهو مراجعة كافة القوانین الساریة واقتراح ما تراه مناسبًا بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشریعة 

  ة وفق خطة منهجیة لتهیئة الأجواء في ضوء واقع البلاد ومصالحها. الإسلامی

وقد أولت اللجنة جل اهتمامها بمجموعة التشریعات الرئیسیة التي یقوم علیها النظام 

بمراجعة  - كل في مجال تخصصها  - القانوني للدولة، حیث بادرت لجانها الفرعیة فور تشكیلها

ون الإجراءات الجزائیة، وقانون المرافعات، وقانون الاثبات، القانون المدني وقانون الجزاء وقان

وقانون النقد الكویتي والبنك المركزي، فضلاً عن بعض التشریعات في المجالات التربویة 

والاجتماعیة والاقتصادیة، وأسفرت مجهوداتها عن عدة مشروعات قوانین، اقتصر بعضها على 

لشرعیة على التشریعات القائمة، كما هو الحال بالنسبة إدخال التعدیلات التي أملتها الضرورة ا

لمشروع القانون المدني ومشروع قانون المرافعات ومشروع قانون الاثبات، وقلیل منها ینطوي 

على حلول كامل محل التشریعات القائمة، كما هو الحال بالنسبة لمشروعي قانون الجزاء 

ات تتضمن تقنیناً لأمور وعلاقات مستحدثة لم والإجراءات والمحاكمات الجزائیة، وثمة مشروع

یسبق للمشرع الكویتي أن تناولها بالتنظیم، كمشروع قانون المصارف الإسلامیة ومشروع قانون 

  التأمین التكافلي.

تتطلعها بتعقل  وإذا كان الباحث في إنجازات اللجنة العلیا، یستطیع أن یتبین بوضوح،

الواقع الراهن، بما یتناسب وظروف المجتمع، من خلال إلى تطبیق الشریعة الإسلامیة على 

منهجیتها في صیاغة الأحكام وسیاستها في الإنجاز، فإن ثمة تساؤلات تتبادر إلى ذهنه، بشأن 

حدود مهمة اللجنة كما حددها مرسوم إنشائها، ومعیارها في ترتیب الأولویات وموقفها من مركز 

قیقة مركزه بین مصادر القانون المدني بعد تعدیله بناء الفقه الإسلامي بین مصادر القانون، وح

  على اقتراحاتها.

وإذ أتعرض في هذه الورقة لأهم ملامح منهجیة اللجنة في إنجاز المهمة المنوطة بها، 

وما یثار من تساؤلات بشأن إنجازاتها، لأؤكد على أن الإنجازات التشریعیة للجنة العلیا على مدار 

خطوة على الطریق في سبیل الوصول إلى إبراز أصالة الشریعة  - بحق –سنوات عملها، تعد 

الإسلامیة وقدرتها على مواكبة المتغیرات المجتمعیة وصلاحیتها لكل زمان ومكان، بحسبانها 

نتاج نخبة من شیوخ القضاء وكبار علماء الشریعة والصفوة من أساتذة القانون ورجال الفكر، 
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ریعة الإسلامیة مكانتها الجدیرة بها في حیاتنا التشریعیة ذوي الحرص الشدید على تبؤ الش

  والقانونیة.

o خطة البحث 

  القسم الأول : منهجیة عمل اللجنة العلیا في إنجاز مهمتها

  مفهوم الشریعة فى مهمة عمل اللجنة.-١

  التمییز بین الشریعة والفقه.  -٢

  مفهوم تطبیق الشریعة في مهمة عمل اللجنة.  -٣

  المقتضیات المنهجیة لعمل اللجنة.  -٤

  القسم الثاني: تساؤلات علمیة وإشكالات عملیة في إنجازات اللجنة 

 حدود مهمة عمل الجنة.  -١

 موقف اللجنة من مركز الفقه الإسلامي بین المصادر الرسمیة للقانون.  -٢

 سیاسة اللجنة في ترتیب أولویاتها.  -٣
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 القسم الأول

  اللجنة العلیا

  طبیق أحكام الشریعة الإسلامیةومنهجیة ت

لعل أول ما یتعین البدء به في هذا المقام، هو تحدید المقصود بالشریعة الإسلامیة 

وتحدید مفهوم تطبیقها في مهمة عمل اللجنة العلیا، لما في تحدید هذین المفهومین من إیضاح 

مجال  الإسلامیة في للرؤى وحسم كثیر من الخلافات القائمة حول موضوع تطبیق أحكام الشریعة

  القانون.

 مفهوم الشریعة الإسلامیة في مهمة عمل اللجنة -١ 

 : المقصود بالشریعة  

  الشریعة لغة كما جاء في لسان العرب، یقصد بها معنیین : 

ولا تسمى العرب المكان  المعنى الأول: مورد الماء الذي یعده الناس لسقي دوابهم.

 الماء متدفقاً غیر منقطع، ولا یحتاج إلى جهد في استخراجه.المعـــــد للسقي بذلك، إلا إذا كان 

وفي هذا المعنى تقول العرب شرع إبله، وشرعها بمعنى أوردها شریعة الماء فشربت بنفسها ولم 

  ).١یستق لها(

ثُم جعلْناكَ علَى  المعنى الثاني: الطریق البین الواضح. وفي هذا المعنى قوله تعالى : "

 ةريِعاشهرِ فَاتَّبِعالْأَم نا"، وقوله تعالى" ماجهنمةً وعرش نكُما ملْنعكُلٍّ ج٢"( ل.(  

وفي اصطلاح الفقهاء، هي الأحكام التي سنها االله لعباده على لسان رسول من رسله 

 ).٣لیؤمنوا بها ویعملوا بمقتضاها حتى ینعموا في دنیاهم وآخراهم(

 ن اللغوي والاصطلاحي واضحة، فقد سمیت هذه الأحكام شریعةوالعلاقة بین المعنیی

حیاة  لأنها مستقیمة محكمة الوضع، ولأنها السبیل إلى حیاة النفوس، كما أن الماء سبیل إلى

  الأبدان. 

وتنقسم الشریعة الإسلامیة باعتبار كونها أحكاماً سنها االله عز وجل على لسان النبي 

وهي الأحكام التي تتعلق بذات االله وصفاته، وتمثل بلغة العصر صلى االله علیه وسلم إلى عقائد: 

في مختلف  الحدیث الأیدلوجیات أو الفلسفة التي یقوم علیها الدین، وینطلق منها النشاط البشري

 وهي الأحكام التي تتصل بعمل الجوارح التي تحتاج إلى نیة، وتنظم وعبادات: المجالات.

                                                           
 - ١٩٩٧الاسكندریة  -، دار المطبوعات الجامعیة٨/٦٠-٢٠٠٢ابن منظور، دار التراث  - لسان العرب -١

  . ٩٣ص
  .۱۷ص -د. محمد أحمد سراج  -الفقه الإسلامي بین النظریة والتطبیق  -٢
  . ١٧ص -١٩٩٧ -دار الفكر العربي -أصول الفقه الإسلامي -د. محمد أبو زهرة -٣
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التقرب إلى  ه، كالصلاة والزكاة والصیام والحج وذكر االله، غایتهاالعلاقة بین الفرد ورب المعاملات

ومعاملات: وهي تلك الأحكام التي تتعلق بعمل الجوارح  االله طلباً لمرضاته وخوفاً من عقابه.

التي لا تحتاج إلى نیة وتنظم علاقات الأفراد فیما بینهم وعلاقاتهم بالدولة، وعلاقة الدولة بغیرها 

  ).١ا تسمى بلغة العصر الحدیث "بالعلاقات القانونیة"(الدول، وهي م من

وقد یتبادر إلى الذهن أن مفهوم الشریعة الإسلامیة في مهمة عمل اللجنة الاستشاریة 

العلیا، یقتصر على جزء الشریعة القانوني فحسب، بحیث تقتصر مهمتها على استمداد القواعد 

  میة.التي تحكم الروابط القانونیة من الشریعة الإسلا

مثل هذا التصور قاصر، فالشریعة الإسلامیة لها وضع خاص بین سائر الأدیان، حیث 

تتعدى أحكامها الشعائر التعبدیة الخاصة، لتشمل كل المعاملات في مختلف شعاب الحیاة 

الاجتماعیة، لتكون هذه المعاملات الدنیویة معاملات دینیة أیضاً، لا تقتصر الصلة فیها بین 

  بل بینهم وبین االله في الأساس. الناس فحسب،

ولما كانت طبیعة الشریعة الإسلامیة على هذا النحو، فإن الناس في تحملهم لها بإجرائها 

في شئونهم الدنیویة، مبتلون بأن ینالهم في زحمة الحیاة المادیة، ما یلهیهم في تعاملهم بأحكامها 

ؤها حینئذ أشبه بتنفیذ آلي لقانون جاف عن معانیها التي تصلهم وصلاً قویاً بربهم، فیغدوا أدا

النیة  یفتقد البعد الروحي المشبع بمعاني الخوف والرجاء واستشعار الرقابة الإلهیة، وتمحیص

بالشریعة  المخلصة االله تعالى في الائتمار بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه، وهذا وهذا ما یحید

  یة.في الكثیر من الأحیان عن تحقیق مقاصدها الشرع

لذلك فإن عرض الشریعة الإسلامیة في سبیل استكمال تطبیقها في مهمة عمل اللجنة 

العلیا، لا یقتصر على جانبها القانوني فقط، بل یستلزم قدراً كبیراً من الإحیاء الروحي لجانبیهـا 

الرجاء. العقائدي والتعبدي، حتى تقع في النفوس موقعاً إیمانیاً مجللاً باستشعار الرقابة والخوف و 

فإحیاء هذین الجانبین للشریعة، هو الكفیل بأن یجعل الأداء التطبیقي للجزء القانوني منها فاعلا 

محققاً لمقصود الشارع منه، وهو العاصم من التأویل والترخصـــات والحیل، التي كثیراً ما تؤول 

عند التطبیق.  بالأحكام عند تطبیقها إلى خلاف مقصودها، فلا یكون لهـا ثمرة في الإصلاح

فالعقیدة لها أثرها في إحسان العبادة، والعقیدة والعبــــادة لهما أثرهما في تقویم الأخلاق، والأخلاق 

لها أثرها في حراسة التشریع، والتشریع له أثره في حمایة الدولة ورقیها، مما یوجب على الدولة 

ذه الأمور یؤثر بعضها في بعض ولا الحفاظ على العقائد والعبادات والأخلاق والتشریعات، فكل ه

یستغنى بعضها عن بعض، فلابد من العنایة بها جمیعاً إذا أردنا أن نقیم حیاة متكاملة متوازنة 

كما أمر االله، وهذا هـو الهدف الذي توخاه حضرة صاحب السمو أمیر البلاد حفظه االله ورعاه من 

                                                           
  .٣٧ص -١٩٨٣ -دار النهضة العربیة -أصول الفقه الإسلامي -د. یوسف قاسم -١
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ن أحكام الشریعة، وبین تهیئة الأجواء، إنشاء اللجنة، حین جعل مهمتها مزدوجة تجمع بین تقنی

وذلك لضمان نجاح ما یتم تقنینه من أحكامها. وإذا كان التقنین ینصرف إلى الجزء القانوني 

نفوس  للشریعة، فإن التهیئة تتصرف في جانب كبیر منها، إلى الإحیاء الروحي لأحكامهـا فــــي

  ).١نیة( الأفراد

  التمییز بین الشریعة والفقه:  -٢

ولایجوز خلط الأوراق في شأنهما حتى  الشریعة غیر الفقه، إذ لكل منهما نطاقه وحكمه،

  لا یعطى أحدهما حكم الآخر أو یحكم علیه بما آل إلیه.

فالشریعة هي مجموع القواعد المنظمة لأفعال الناس التي أتي بها نص في كتاب االله 

 فهو عمل الرجال في الشریعة استخلاصاً  أما الفقه تعالى أو سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم.

 لأحكامها، وتفسیراً لنصوصها، وقیاساً على تلك النصوص فیما لم یرد فیه نص،  وطلباً 

  للمصلحة فیما یعرض من أمور السیاسة. 

وإذا كان لا شبهة في أن التزام الشریعة بالمعنى السالف أمر تفرضه العقیدة على 

مخالفته، فإن الفقه الإسلامي لیس له هذا الإلزام، فهو لا یعدو  المسلمین بحیث یؤثمون بتركه أو

أن یكون جهد أسلافنا في فهم الأحكام الكلیة الملزمة في الشریعة وإنزالها على حاجات عصورهم 

لاستخلاص القواعد التي تحكم التطبیقات الفرعیة والجزئیة وفقاً لمفهوم المصلحة في تلك 

عظیماً شامخاً یندر أن یدانیه بنیان فقهي آخر فیمــــا تمیز به من العصور، وهو وإن كان جهداً 

متانة الأساس ووحدة البناء واتساق الحلول، إلا أنه في النهایة لیست له قداســـــة النص. فالطاعة 

  علیه اختلاف النظر. الواجبة على المسلم إنما هي طاعة الشریعة، ولیست طاعة الفقه الذي یرد

التفرقة بین الشریعة والفقه، أنها حین تستقر وتتحدد خطوطها، كفیلة بأن والذي دعا إلى 

تذوب حدة الكثیر من الخلافات القائمة، فلا یعذر أحد في خروجه على الشریعة أو رفضه لها، 

  أو استدراكه علیها، ولا یلام أحد إذا اجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد الفقهاء.

نه لیس من شك أو شبهة فى ضخامة التراث الفقهي وتؤكد اللجنة في هذا الصدد، على أ

الذي تركه الأسلاف من الفقهاء والمسلمین، فهماً، واستنباطاً، وصیاغة، وصناعة، مما یجعل أیة 

محاولة جادة لتطبیق الشریعة الإسلامیة في مجال القانون، لابد وأن تتخذ من ذلك التراث أساساً 

فقهاء الیوم أسرى لاجتهادات فقهاء الأمس، وإنما واجب ینطلق منه الاجتهاد، شریطة ألا یصبح 

فقهاء الیوم واجب مزدوج، یبدأ بدراسة فقه السلف للإلمام بـه والوقوف على سر صناعته وأسالیب 

البحث فیه وتحدید نقطة الجمود التي توقف عن العطاء عندها، ثم التقاط الخیط عند هذه النقطة، 

                                                           
قراءة متأنیة في مرسوم إنشاء اللجنة  -لمزید من البحث في تهیئة الأجواء یراجع د. أیوب خالد الأیوب -١

  العلیا.
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لحل الذي كان یملیه ذلك الفقه لمشكلات العصر فیما لو كتب له ومكابدة الاجتهاد للوصول إلى ا

التواصل ولم یفرض علیه التوقف. فلم یعد یكفي ولیس مطلوباً، بل هو الخطر بعینه، الاكتفاء 

بنقل جهد السلف أو الانتقاء منه مــــا یلائم واقع البلاد ومصالحها، وإنما المطلوب أن یكون فقهاء 

الأمس تتواصل بهم جهود الآخرین وتتجدد لتعطي حلول الیوم في ضوء  الیوم امتداد لفقهاء

ومما تؤكد علیه اللجنة العلیا أیضاً في هذا المقام، أن حاجة الفقه الإسلامي  معطیات العصر

إلى التطـویر والتواصل بالمعنى السالف، لا یعني قصور هذا الفقه أو عجزه، بل إن قابلیته لذلك 

عظمته وعمق الصناعة الفقهیة فیه، وقدرته على إعطاء الحلول  الدلیل الحاسم على هي

  الملاءمة لمعطیات كل عصر.

  مفهوم تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في مهمة اللجنة: -٣

وعهد إلیها مهمة  ۱۹۹۱منذ أن صدر مرسوم إنشاء اللجنة الاستشاریة العلیا سنة 

القانون، اتخذ الحوار بعداً سیاسیاً واتســــع استكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في مجال 

للمؤیدین والمعارضین على حد سواء، حول مفهوم تطبیق الشریعة الإسلامیة في مهمة عملها، 

أم یقصد به إبقاء  وما إذا كان یقصد به إلغاء كل القوانین وإعادة تقنین الأحكام على نحو معین.

مع أحكام الشریعة، واستكمال ما لم یتم تطبیقه من هذه القوانین مع تنقیتها مما یتعارض منها 

  أحكامها؟. وما إذا كان التطبیق فوریاً أم تدریجیاً؟.

ویستطیع الباحث أن یتبین داخل هذا الحوار تیارین یختلفان في موقفهما من الشریعة 

طلقات وكیفیة تطبیقها على الواقع المعاصر، ومن المصلحة أن نتبین معالم هذین التیارین والمن

الأساسیة لكل منهما، حتى یتضح لنا موقف اللجنة العلیا إزاء هذه القضیة، من خلال ما أعلنته 

  في میثاق عملها من أهداف ومبادئ، و ما أكدته في منهجیة إنجازاتها.

  الاتجاه الأول : التطبیق الحال الكامل الشامل لكل النصوص:

لیها، ویكاد أصحابه یتخذون لهم مبدأ یبدأ هذا الاتجاه من النصوص الشرعیة وینتهي إ

وحیداً هو إعلان قبول تلك النصوص والاستعداد الفوري لتطبیقها كلها حرفیاً بلا قیود ولا 

تحفظات وهم یرون أن القضیة في جوهرها لا تخرج عن اتخاذ موقف صریح من النصوص فإما 

  أن تقبل جملة وتفصیلاً، وإما أن ترفض صراحة. 

لهذا الاتجاه منطلق مزدوج، فهو في جزء منه تعبیر عن شوق قدیم  والمنطلق النفسي

لرؤیة الإسلام مرفوع اللواء، ورؤیة أحكامه نافذة الكلمة، ودعامة أصحاب الرأي المسموع فـــي 

 تنظیم المجتمع.

وهو في جزء آخر منه تعبیر عن روح محافظة تحرص على " تمیز " الإسلام في 

 لاً، غیر " مطعم " بمكونات مستمدة من حضارة غیر حضارته،عقیدته عن طریق تطبیقه كام

وغیر متصرف فیه "زیادة أو نقصًا أو استدراكًا" نزولاً على ما یسمیه دعاة ذلك التطعیم مراعاة 
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ظروف العصر ومتقضیات التطور، ولهذا یفزع أصحاب هذا الموقف من عبارات "التجدید" و 

للعبث بجوهر الإسلام  -في تقدیرهم –مما یفتح الباب  "التطور"، و "تطویر التشریع" وغیر ذلك

  وتطویع أحكامه لأهواء الناس. 

 الاتجاه الثاني: النصوص أمثلة والممارسات اجتهاد والعقل هو المدخل للتشریع:

أصحاب هذا الموقف یتصورن الدین في جوهره دعوة للعقیدة الخالصة، وللأخلاق 

في  –بعض الأمثلة –المجتمع، ضربت لها الأمثلة  الفاضلة صحبتها توجیهات عامة لتنظیم

كتـــاب االله وسنه رسوله، ومارسها المسلمون ممارسات متعددة ومختلفة خلال عصور التاریخ 

الإسلامي المتعاقبة، وهم لا یرون في هذه الممارسات إلا اجتهادات بشریة، تستحق أن تستأنس 

  ها، أو تلزم نفسها بها.بها الأجیال اللاحقة دون أن تقف بالضرورة عند

والمنطلق الفكري لأصحاب هذا الاتجاه أن الدین قد تضمن دعوة عامة لاستعمال العقول 

وتقلیب الأبصار في الكون وفي التاریخ، وأن هذه العقول قادرة علـــى اكتشاف مواضع المصلحة، 

  ).١مطالبة بأن تعمل على الاكتشاف(

من حولنا ملئ بالتجارب الإنسانیة التي تم كما یرى أصحاب هذا الموقف أن العالم 

رصدها وتحلیلها، والتي استعین في فهمها وتقییمها بكل ما وصلت إلیه العلوم الحدیثة في میادین 

الدراسات الاجتماعیة، فالأنظمة السیاسیة والاقتصادیة والمعاملات التجاریة المختلفة والجرائم 

الإسلامي، لم تعد رموزاً غامضة ولا خفیة، وإنما صارت  وعقوباتها، وكلها أمور یتناولها التشریع

سجلاً إنسانیاً موقعاً لا یملك مشرع معاصر أن یسقطه من حسابه. وإذا كانت القاعدة الإسلامیة 

في أمورهم التشریعیة بكل تجربة  واأن الحكمة ضالة المؤمن، فلا حرج على المسلمین أن یستعین

  ).٢إنسانیة(

  الاجتهاد: الالتزام الكامل بالنصوص، والاستعداد التام لممارسة موقف اللجنة العلیا:

فالمسلم لا یكون مسلماً إلا  ارتأت اللجنة في كلا الاتجاهین السابقین جانباً من الحقیقة.

إذا اختار الالتزام بشریعة الإسلام، وأیقن أن ما ثبت عن االله تعالى وعن نبیه صلى االله علیه 

  والرحمة كلها، والعدل كله. وسلم هو المصلحة بعینها،

كما أن النصوص لم تتناول بالتفصیل كل شئ، وأن االله تعالى یبین حكمه في أشیاء 

وسكت رحمة بنا عن أشیاء، فحین تناولت النصوص أمور التشریع المختلفة تناولت بعضها 

 عمومبالتفصیل الشامل والتحدید الذي لا یترك مجالاً للتأویل، وتناولت بعضها الآخر بال

                                                           
  ي.د. حسن حنف -١
  المرجع السابق. - د. أحمد البغدادي -٢
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والإجمال. وهذا السلوك تفویض بالاجتهاد، ودعوة إلى استعمال العقول، واستجلاء وجوه 

 المصالح، والمفاضلة بین الحلول والبدائل.

والمتأمل في الواقع الراهن، یقف على معطیات كثیرة لم یكن لها في الزمن السابق نظیـــر 

لى نطاق إقلیمي وعالمي وتوسع كسرعة الإیقاع في نشوء الأحداث، وتفاعلها وتشابكها ع

العلاقات الاجتماعیة وترابطها وتداخلها بما لم یسبق له مثیل، كما لا یغیب عن البال أن تطبیق 

الشریعة في الواقع الراهن سیكون مواجهاً لأوضاع ونظم مستحدثة لیس فیها أو مـــا یشابهها سابقة 

  إجتهاد فقهي.

  ل اللجنة:مقتضیات تطبیق الشریعة في مهمة عم -٤

وخلصت اللجنة العلیا من ذلك إلى أن الإلتزام الكامل بالنصوص، وممارسة الاجتهاد 

فیما لم تتناوله النصوص أو تناولته بالعموم والإجمال، لا یعد تناقضاً بل وجهین لحقیقة واحدة 

 –هي الالتزام بالإسلام في نصوصه الصریحة وفي دعوته الواضحة لاستعمال العقول وانتهت 

إلى تبني موقف، یتطلع  –على نحو ما بین مما أعلنته في میثاق عملها من أهداف ومبادئ 

بتعقل، إلى تطبیق الشریعة على الواقع الراهن بما یتناسب وظروف المجتمع، یقوم على عدة 

  مقتضیات منهجیة یمكن إیجازها فیما یلي :

 التطبیق الاستصحابي لأحكام الشریعة -١

 الالتزام بمذهب واحد.التخییر الفقهي وعدم  -٢

 مواصلة الاجتهاد. -٣

 الصیاغة الواقعیة للأحكام. -٤

 الصیاغة المعاصرة للأحكام. -٥

 التدرج في الإنجاز. -٦

  اعتماد التشریع القطاعي. -٧

 أولاً : التطبیق الإستصحابي لأحاكم الشریعة

  یتنازع أسلوب تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في مجال القانون، وجهتي نظر: 

منهما ترى الاكتفاء بمراجعة القوانین الوضعیة القائمة لإقرار ما لا یكون مخالفًا الأولى 

وتقنین ما لا یكون مقنناً من أحكامها متى اقتضت المصلحة  الشریعة، وتعدیل ما یكون مخالفاً،

  ذلك.
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وتستند وجهة النظر هذه إلى أن الكثیر من أحكام القوانین القائمة یعود في أصله إلى 

الإسلامیة، وإذا كان ثمة خلاف معها فهو في أمور محدودة، فضلاً عن أن هذا الاتجاه الشریعة 

  ).١هو الذي یحقق سهولة التطبیق، وسرعة إنجاز المطلوب(

بینما ترى وجهة النظر الثانیة ضرورة استبدال أحكام الشریعة بالقوانین الوضعیة استبدالاً 

  ها قوانین مستمدة من أحكام الشریعة. كاملاً، بحیث تلغي الأخیرة تماماً لتحل محل

وتستند هذه الوجهة إلى أن القانون الوضعي صادر عن بیئة خاصة وفلسفة خاصة 

تختلف كثیراً أو قلیلاً عن الروح الإسلامیة، ومن ثم فإن إقرار ما یبدو منه ظاهره متفقاً الشریعة، 

  یجر حتماً إقرار للروح الغربیة التي صدر عنها القانون.

  ف اللجنة: الإبقاء على النظم التي لا تتعارض مع أحكام الشریعةموق

نظراً لأن التوجه الوضعي لیس باطلاً كله، بل أثمر أوضاعاً من الحق في كثیر من 

مجالات الحیاة، خاصة في التراتیب الإداریة والمعاملات المدنیة والاجتماعیة، والمتأمل في 

حب نظماً من هدي الشریعة ظل جاریاً علیها دون أن النظام القانوني الكویتي یجد أنه استص

ینالها الزمن بتحریف أو تعدیل، وذلك في مجالات العقائد والشعائر التعبدیة والأحوال الشخصیة، 

  وبعض مجالات التعامل الاجتماعي العام.

وإذا عدنا إلى الشریعة الإسلامیة في أصل تشریعها لألفیناها بنیت على منهج في التنزیل 

تعامل مع واقع الجاهلیة بمنهج لا یقوم على الإلغاء المطلق، بل ینظر إلى أوضاع ذلك الواقع ی

فضلاً عن  فرادى، فما كان منه باطلاً أبطله، وما كان منه حقاً استصحبه بإضفاء الشرعیة علیه

التشریعات الجدیدة التي لم تكن معهودة من قبل، حتى صیغت الشریعة في نظم متكامل أصبحت 

 ه المستصحبات جزءاً منها، وقد كانت جزءاً من واقع الجاهلیة.فی

وقد انتهج الأئمة المجتهدون هذا النهج الاستصحابي في تطبیق الشریعة الإسلامیة على 

واقع الأمصار التي فتحها الإسلام، وقد كان كثیر منها ثریاً بمكاسب حضاریة واسعة، فأقروا 

ضهم من العرف والعادة مصدراً من المصادر الاجتهادیة كثیراً من الأعراف والنظم، واتخذ بع

للتشریع، فتعاملوا بذلك مع الواقع الإنساني بمیزان تصحیحي لا بمیزان إلغائي وفي ذلك حكمة 

بدون انقلابیة قد تبوء  غیر خفیة في أخذ الناس باللطف لتحویل حیاتهم من الضلال إلى الهدى

  برفض الهدایة والنفور منها.

فرت كل من الشریعة في بنائها الأول على الاستصحاب ومنهج الأئمة وبذلك تضا

المجتهدین في تعاملهم مع الواقع بإقرار العادات والأعراف مصدراً للاجتهاد بشروطه وحظ الواقع 

القانوني الراهن من الدین، تضافرت كلها مبررات للأخذ بأسلوب التطبیق الاستصحابي لأحكام 

                                                           
  . ٢٢/٤/١٩٩١) بتاریخ ٣محضر اجتماع اللجنة رقم ( -١
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ك بالإبقاء على القوانین الساریة وتنقینها مما یتعارض منها مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وذل

للأسباب آنفة البیان  -الشریعة الإسلامیة، واستكمال ما لم یتم تطبیقه من أحكامها، وذلك تقدیراً 

أن هذه القوانین لا تتعارض في جملتها مع أحكام الشریعة، وإذا كان ثمة خلاف فیما بینهما  - 

قلیلة لا تبرر ثورة أو انقلاباً ضد النظام القانوني القائم، بل یلزمها اجتهاد سلیم في فهو في أمور 

 ).١ضوء معطیات العصر وظروف الواقع لضمان توافقها مع أحكام الشریعة الإسلامیة(

  منهجیة حصر المخالفات الشرعیة وأهمیتها في نجاح التطبیق الاستصحابي:

لتطبیق الشریعة الإسلامیة الذي انتهجته اللجنة هذا المنهج الاستصحابي في التصدي 

 العلیا یقتضي وجود منهجیة على درجة عالیة من الدقة لحصر المخالفات الشرعیة في القوانین

الساریة، تقوم على نظر تقدیري للواقع القانوني لتمییز خطوط الهدى من خطوط الضلال في 

على الیقین أو ما یقرب منه من الظن  أحكامه، حتى یكون استصحاب الأوضاع الصالحة مبنیاً 

الراجح، فلا یدخل المنظومة الشرعیة فسقاً ولا یلابسها باطل، وبهذا النظر التقدیري یتم أولاً تحلیل 

الواقع القانوني، ثم تصنیفه تصنیفاً معیاریاً بحسب مقتضیات الشریعة، فإذا بالواقع یكشف بحسب 

 هذه المقتضیات عن نظم وأوضاع متباینة.

فبعض هذه النظم یندرج في أحكام ثابتة في نصوصها الشرعیة، منها ما هو بین في 

اهتدائه بالشریعة مثل ما یجري علیه الغالب من أحكام الأسرة، ومنها ما هو بین في فسوقه كما 

الحال في إقرار الفوائد الربویة والمعالجة الوضعیة لجرائم الحدود والقصاص، ومنها ما یدور في 

لمباح كما هو الحال في المعالجة القانونیة لجرائم التعزیر التي فوضت الشریعة ولي الأمر دائرة ا

  أو السلطة التي تمثله في تحدیدها وتقدیر عقوباتها.

 ثانیاً : التخییر الفقهي وعدم الاقتصار على مذهب واحد

  أهمیة التجهیز الفقهي:

إذا كانت أیة محاولة جادة لتطبیق الشریعة الإسلامیة فى مجال القانون لابد وأن تتخذ 

من التراث الفقهي أساساً تنطلق منه على نحو ما سنوضحه بعد قلیل، فإن أول ضمانات نجاح 

هذا التطبیق وأولاها، هي العدول عن الالتزام بمذهب فقهي واحد، والخروج إلى سعة اختیار 

  مختلف المذاهب الفقهیة. الأحكام من 

فالتزام مذهب واحد أو أرجح الآراء فیه، من شأنه أن یعوق الاجتهاد، كما قد، یفضي إلى 

حلول لا تتفق والواقع المعیش، ولا یحقق تطبیقها مقاصد الشرع منها، بل ربما أحدث من الحرج 

                                                           
وقد تجلى هذا الأسلوب فیما أنجزته اللجنة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها، حیث اقتصرت  -١

مادة، ولم  ۱۱۸۰ مادة من أصل مواده البالغ عددها ٣٩التعدیلات المقترحة في القانون المدني على 

تتعد التعدیلات المقترحة على قانون المرافعات ثلاث مواد من أصل مادة، كما انحصرت التعدیلات 

  المقترحة على قانون الإثبات، على مادة واحدة فقط من أصل مادة.
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الشریعة الإسلامیة عن  للمسلمین شیئاً كثیراً، وقد كان ذلك أحد الأسباب التي أدت إلى إقصاء

التطبیق، واستبدال القوانین الوضعیة بأحكامها في كثیر من البلاد الإسلامیة مطلع القرن 

 ).١الماضي(

أیاً كان هذا المذهب لا یعني الابتعاد عن  –والسعي للخروج من دائرة المذهب الواحد 

أثرت واقعها، إنما یعني ذلك  مذهب جامد في ذاته، فكل المذاهب الفقهیة زاخرة بالاجتهادات التي

إفساح المجال للاختیار من بین المذاهب المختلفة، مما یكون أكثر تحقیقاً للمصالح، وأدعى إلى 

التیسیر على الناس، ذلك التیسیر الذي تتمیز به الشریعة الإسلامیة، وتنطق به آیات القرآن كما 

له صلى االله على وسلم " اختلاف في قوله تعالى " وما جعل علیكم في الدین من حرج " وقو 

 أمتي رحمة ".

والجدیر بالذكر أن التخییر الفقهي المقصود في مهمة عمل اللجنة، لا یعني الاعتماد 

على الآراء الشاذة التي لا تستند إلى دلیل معتبر، أو الجري وراء رخص المذاهب، وإنما یعني 

تفق منها المصلحة وما تشهد له قواعد الشریعة الموازنة بین الآراء الفقهیة المعتبرة، وترجیح ما ی

  الكلیة ومقاصدها العامة. 

والمصلحة المعتبرة هنا أساساً للترجیح بین الآراء، هي مصلحة الكافة، وهي مصلحة 

مطلقة من حیث موضوعها ومن حیث مداها، أي یستوي أن تكون سیاسیة أو اقتصادیة أو 

الأساسیة للمجتمع، كما یستوي أن تكون مصلحة  اجتماعیة أو غیر ذلك من مجموعة المصالح

داخلیة أو خارجیة، وهذا الإطلاق یأتي محصلة طبیعیة وانسجاماً منهجیاً مع شمولیة 

  ).٢الشریعة(

                                                           
م عن موضوع الغیبة المنقطعة حكم غیاب ۱۹۰۳لا یغیب عن البال في هذا الصدد ما أثیر في مصر سنة  -١

فمذهب الإمام أبي حنیفة في  -الزوج عن زوجته غیاباً تنقطع به أخباره دون أن تعرف حیاته من مماته 

هذه الحالة عدم اعتبار الزوج میتاً، وبقاء الزوجة على ذمته حتى یموت أمثاله عمراً موتاً طبیعیاً مهما 

ید على زوجة شابة لیس لها تطاول المدى على ذلك عشرات السنین. ولا یخفى ما هذا الحكم من حرج شد

مصدر رزق، وفي مذهب الإمام مالك فرجة لمثل هذه الحالة، إذ یحدد زمن الغیبة بأربع سنوات یجوز 

بعدها الحكم بموت الزوج المفقود أو الحكم بتطلیق زوجته. وإزاء (=) (=) عدم إمكانیة عدول المحاكم 

بالراجح فیه آنذاك، فقد تعالت الأصوات المنادیة الشرعیة عن مذهب الإمام أبي حنیفة لالتزامها الحكم 

بإلغاء تلك المحاكم التي تطبق قواعد جامدة توقع الناس في حـــرج شدید باسم الدین، ومنذ ذلك التاریخ 

أخذت اختصاصات تلك المحاكم في التقلص شیئاً فشیئاً لصالح المحاكم الأهلیة التي تحتكم إلى القوانین 

الوضع القانوني المعاصر بین الشریعة والقانون  -(طارق البشري  ۱۹٥٥ت عام الوضعیة إلى أن ألغی

  ).٦٦ص 
قراءة متأنیة في مرسوم إنشاء اللجنة الاستشاریة العلیا للعمل على استكمال  -د. أیوب خالد الأیوب  -٢

  .۷۱الكویت ص -تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة
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 ثالثاً: مواصلة الاجتهاد

  اتساع مجال الاجتهاد في مهمة عمل اللجنة:

من المعاني، مــــا البشر ورد حاملاً  -الكتاب أو السنة  –إن النص الدیني أیا كان موقعة 

جمیعاً، في كل زمان ومكان، باعتبار خاتمیة الوحي فیه، وهذا ما یجعل النص یحمل من كنوز 

المعاني، مالا یستنفده جیل واحد من المسلمین، بل یمكن أن یكتشف فیه كل جیل ما لم یكتشفه 

  الذي قبله، وذلك من وجوه إعجازه. 

تتناول كل شيء بالتفصیل، وحین تناولت النصوص  وإذا كانت النصوص التشریعیة، لم

أمور التشریع المختلفة، تناولت بعضها بالتفصیل الشامل والتحدید الذي لا یترك مجالاً لاجتهاد 

أو تأویل، وتناولت بعضها الأخر بالعموم والإجمال، فإن مجال الاجتهاد في التشریع مجالاً واسعاً 

ارسته ضرورة شرعیة وحیاتیة للمسلمین، كــــي تغطي الشریعة وكبیراً واسعاً وكبیراً، وتصبح مم

بأحكامها نوازل الحیاة المتجددة، وهذا أمر أصبح مقبولاً في الحس الإسلامي العام منه والعلمي، 

لأنه النتیجة الحتمیة لقاعدة صلاحیة الإسلام لكل زمان ومكان، المنبثقة عن كونه الدین الخاتم، 

 وكونه للناس كافة.

  ابط الاجتهاد التشریعي:ضو  

إن الدعوة للاجتهاد وعدم التقلید في مهمة عمل اللجنة العلیا، لا تعني الفوضى، أو 

إتاحة الفرصة للتخریب باسم الاجتهاد بدعوى مراعاة روح العصر، إذ الاجتهاد علم له أصوله 

له، فإن أهم  وضوابطه، ففضلاً عن مقومات الاجتهاد التي تطلبها جمهور الفقهاء فیمن یتصدى

ما یحده من ضوابط في مهمة عمل اللجنة هو ضرورة عدم الفصل بین النص وأصوله 

 الحضاریة والفكریة، وضرورة الاستفادة من كسوب العلوم الحدیثة.

 :عدم الفصل بین الحكم الشرعي وبین أصوله الحضاریة والفكریة 

، ترتب علــیها مصالحها إذا كان من المسلم به، أن لكل حضارة نظام القیم الخاص بها

وأولویاتها، فإن الاختیار التشریعي لا بد أن یعكس نظام القیم والمصالح الذي تتبناه تلك 

الحضارة، ذلك إن التشریع في جوهره مفاضلة بین القیم التي تسود المجتمع، وتوفیق أو ترجیح 

ها الواقع لمعالجة مشكلة بین المصالح المتعارضة، واختیار لواحد من الحلول البدیلة التي یطرح

من المشاكل، ثم هو في النهایة تقنین لهذا الاختیار، وتثبیت له بإضفاء حمایة الدولة علیه 

  ووقوفها بسلطانها إلى جواره.

لذلك فإن من الأخطاء الجسیمة خلال مناقشة أحكام الشریعة الإسلامیة، محاولة عزل 

من  والمصالح، ثم الحكم علیها بمعاییر مستمدة بعضها عن نظرة الإسلام الشاملة للحیاة والقیم

  رؤى حضاریة أخرى، تعكس نظرة مختلفة إلى القیم والمصالح داخل الجماعة.
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ولعل هذا الخطأ لا یظهر في شئ أكثر من وجوده في مجال الجرائم والعقوبات. فقانون 

الجماعة، ولهذا احتدم الخلاف الجزاء من أشد فروع القانون ارتباطاً بترتیب القیم والمصالح داخل 

حول تطبیق عقوبة القطع في جریمة السرقة، وكان من أسبابه أن بعض الباحثین قد انتزع هذا 

الحكم من سیاقه التشریعي والحضاري، وأخضعه للتقییم بمعاییر تعكس رؤیة حضاریة مختلفة. 

فسهم وأماكنهم وأموالهم، قیمة فترتیب المصالح وفقاً للرؤیة الإسلامیة، أن حمایة أمن الناس في أن

اجتماعیة لها أولویة یناسبها تشدید الحمایة القانونیة لها، بتشدید العقاب الرادع على كل عدوان 

یتهددها، ولهذا كانت عقوبة القطع في حقیقتها موجهة لحمایة هذه القیمة، ولم تكن من أجل 

ي جریمة " غصب المال " وإنما القطع ف المال وحده، ودلیل ذلك أن الإسلام لم یشرع عقوبة

الحرز " الذي أحاط به المالك ملكه، وهو ما  أوجبها في السرقة التي یتسور فیها المعتدي حدود

یجعل منها صورة مصغرة لجریمة " الحرابة " التي یخرج فیها الجاني على أمن الناس ویقطع 

  طریقهم، والتي أوجب الشارع فیها عقوبة القطع كذلك.

 ن كسوب العلوم الحدیثة:الاستفادة م 

منذ ظهور الدولة الحدیثة في العالم الإسلامي أوائل القرن الماضي، عطلت الأحكام 

الشرعیة عن أن تكون الهادیة لأكثر مجالات الحیاة ذات الصبغة الاجتماعیة، وانحسرت في 

  مجال ضیق من الحیاة الفردیة والأسریة.

الشریعة عن واقع حیاتهم لم یكن استمراراً  وهذا القرن الذي شهد فیه المسلمون انقطاع

فــــي إیقاع الحیاة للقرون الخوالي التي اتصفت بالجمود ورتابة الأحداث ولكنه كان عكس ذلك 

تماماً، حیث شهدت حیاة المسلمین تحولاً كبیراً في النظم العامة السیاسیة والاقتصادیة 

اً وأوضاعاً مستحدثة لیست فیها أو فیما والاجتماعیة، وكان من نتاج ذلك أن طرأ علیهم نظم

یشبهها سابقة من اجتهاد شرعي، لما طال علیه من عهود الجمود وانقطاع في التطبیق الأمر 

نظر تقدیري فیها للوقف على وجه المصلحة التي تحققها أو  - الذي تطلب على نحو ما سلف 

  ي اللائق بها.المفسدة التي تجر إلیها، تمهیداً لإدراجها تحت الحكم الشرع

ولما كانت هذه النظم والأوضاع المستحدثة تنبني في كثیر من الأحیان على معطیات 

دقیقة من كسوب العلوم التخصصیة الحدیثة، سواء في الطب أو الفیزیاء أو الریاضیات أو الفلك 

لشریعة أو علم النفس أو الاجتماع، فإن النظر التقدیري فیها لا یكون إلا تضافراً بین علماء ا

والمتخصصین في العلوم ذات الصلة. إذ قد یغیب عن أولئك شئ من حقائق هذه النظم، كما قد 

یغیب عن هؤلاء شئ من الاعتبارات الشرعیة في التقدیر، فیكون انفراد أي من الفریقین بالنظر 

لذي هو التقدیري فیها مفضیاً إلى خطأ في التمییز بین ما هو صالح وما هو فاسد بمیزان الشرع ا

  میزان المصلحة.
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 رابعاً : الصیاغة الواقعیة للأحكام

 : المقصود بالصیاغة الواقعیة  

المقصود بالصیاغة في هذا المقام، یختلف عما قد یتبادر إلى الذهن من معنى النظم 

المرتب للأحكام، في نسق منضبط بقواعد العرض المدرسي، كما هو الحال في التقنینات الحدیثة 

لصیاغة هنا، تهیئة الأحكام الشرعیة لتطبیقها على الواقع، فتتحول بها من أحكام فالمقصود با

نظریة مجردة، إلى أحكام مصوغة صیاغة عملیة مخصوصة لمعالجة وضع واقـعي معین، تبنى 

  بحسب خصوصیاته وملابساته الزمنیة والمكانیة.

نسان في الدنیا والآخرة فالشریعة الإسلامیة لها مقصداً كلیاً عاماً، هو تحقیق مصلحة الإ

ولكل حكم من أحكام الشریعة مقصداً جزئیاً خاصاً به یعتبر جزء من المقصد العام للشریعة 

ویعتبر تحقیقه تحقیق جزء منه، والحكم الشرعي المجرد یكون مقصدة مجرداً أیضاً، أي أن 

ذا كانت الغایة من منظومة الأحكام الشرعیة المجردة یقابلها منظومة من المقاصد المجردة. وإ 

الأحكام الشرعیة المجردة أن تطبق في واقع الناس فتحقق مقاصد الشرع منها فأن الأحداث 

والوقائع التي تشرع لها تلك الأحكام المجردة، تحدث في الواقع أفراداً مشخصة، وهذه الأفراد 

مما یكون سبباً المشخصة قد یعتریها بعض الملابسات التي تفرضها اعتبارات الزمان والمكان، 

في عدم تحقیق الحكم المجرد الذي شرّع لها مقصده فیها حین ینزل علیها بل قد یكون مسبباً 

لمفسدة، فیكون الحكم عندئذ مرتبطاً بمقصده نظراً منفصلاً عنه عملاً مما لا یحقق الغرض منه، 

الواقع، بل لابد من  وعلى ذلك، فإن استیعاب الأحكام الشرعیة بالفهم، لا یكفي بذاته في معالجة

)، ومن ثم فإن جزءً كبیراً من ١اجتهاد تقع به المواءمة بین كل واقعة والحكم الذي یخصها(

یجب أن یتجه إلى رصد الظواهر الاجتماعیة،  الاجتهاد الذي یحمل الشریعة إلى سیادة التطبیق

التي تتعامل معها، وتحدید مسارات التأثر والتأثیر بینها وتصور الحلول التشریعیة المختلفة 

وتحلیل النتائج العملیة التي تترتب على كل اختیار فقهي مطروح، للوقوف على مدى تحقق 

                                                           
الواقعیة، ما أثر في الفقه الجهادي من عدم توقیع الحدود عند الجهاد، ومن التطبیقات الفقهیة للصیاغة  -١

تقدیراً في ذلك لما لها في ظرف الجهاد، من انكسار في النفوس، وتثبیط للهمم، یفضیان إلى مفسدة 

الهزیمة، التي تفوق المصلحة المقدرة من تطبیق الحدود في الزجر والردع. ومثال ذلك: أن الحكم بإطلاق 

حة في الملكیة الفردیة من شأنه أن یكون دافعاً إلى زیادة الإنتاج، الذي یزدهر به الجانب الاقتصادي الإبا

من حیاة الأمة، ولكن في الظرف الذي تكون فیه الحاجات الضروریة للكافة غیر مكفولة، بسبب قحط أو 

ضرر اجتماعي كبیر بتفاقم حرب أو غیرها، فإن الحكم بإطلاق الإباحة في الملكیة الفردیة قد یفضي إلى 

الحاجات الضروریة، وما یؤدي إلیه ذلك من اضطراب اجتماعي، قد یكون مؤدیاً إلى مفسدة اجتماعیة 

ففى هذا الظرف یعدل عن الحكم باطلاق الإباحة في الملكیة الفردیة، إلى الحكم بتقییدها بما یدرأ المفسدة 

  الاجتماعیة.
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مقاصد الأحكام التي شرعت لها حین تنزیلها علیها، ذلك أن التشریع لیس نظراً فلسفیاً ولا ریاضة 

الأذهان أن  لذلك وجب أن یستقر في عقلیة، وإنما هو رعایة لمصالح الناس بسلطان الحكم.

الجهد الفقهي الخالص لابد أن یتممه عمل اجتماعي واسع، حتى تأتي ثمرته رحمة حقیقیة 

 للناس، ومخرجاً لهم من الضیق ورفعاً للحرج.

 :الواقعیة في فقه السلف  

إن علاقة التفكیر الفقهي بالبیئة الاجتماعیة، كانت على قدر كبیر من الوضوح لدى 

ي السلف بصیاغة الأحكام، بما یعالج مجریات الوقائع في البیئات الفقهاء المسلمین، حیث عن

  كانو یعیشون فیها. التي

نلمس ذلك من تعدد المذاهب الفقهیة واختلاف الأئمة المجتهدین، فأحد أهم أسباب 

بین المذاهب، اختلاف الظروف البیئیة التي نبتت فیها، فكان مذهب الإمام مالك  الاختلاف

ام أبي حنیفة بالعراق، بل أن الإمام الشافعي كان له مذهب بالعراق، فلما بالمدینة ومذهب الإم

انتقل إلى مصر عالجه بالتعدیل، فأصبحت له أقوال جدیدة، أوشكت أن تصبح مذهباً جدیداً. 

من  فهذا الاختلاف بین المذاهب، بل بین أقوال الإمام الواحد بتغیر البیئة، یشیر إلى أن السلف

ا عن ظروف مجتمعاتهم، ولم ینهمكوا في تحلیل النصوص لحسم ما یعرض الفقهاء لم ینعزلو 

علیهم من مسائل، وإنما كان عملهم مزدوجاً، بین النظر في النصوص ودراسة أحوال المجتمع، 

لصیاغتها بما یلائم الظروف الواقعیة للبیئات التي یعیشون فیها، لتكون لها علاجاً بحسب 

 ).١خصوصیتها(

  الواقعیة:أسالیب الصیاغة  

وإذا كانت الأحكام الشرعیة، قد تتخلف مقاصدها في الإصلاح عند تطبیقها على بعض 

النوازل والأحداث الواقعیة لما قد یعتریها من اعتبارات الزمان والمكان، فإن ذلك لا یمس أصل 

ا لا مشروعیة الأحكام من حیث ثبوتها بالإبطال، وإنما یرفع الحكم حینئذ من دائرة التطبیق فیم

یحقق فیه مقصداً، وتقع المعالجة الاجتهادیة له بأسالیب منهجیة مختلفة، منها الإرجاء، 

  والاستثناء، والتعایش.

                                                           
عابدین إلى أن بقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، یقتضي تغیر وفي هذا الصدد ذهب العلامة بن  -١

الكثیر من الأحكام باختلاف الزمان، لتغیر عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، لما لبقاء 

الحكم على ما كان علیه أولاً، من لزوم المشقة والضرر بالناس، ومخالفة قواعد الشریعة المبنیة على 

خفیف والتیسیر. وأشار رحمة االله إلى مخالفة مشایخ المذاهب ما نص علیه شیخ مذهبهم في كثیر من الت

المواضع التي بناها على ما كان علیه الحال في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به 

  .١٤ص -الجزء الثاني  -رسائل بن عابدین  -آخذاً من قواعد مذهبه 
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ویكون الإرجاء بأن یعلق الحكم عن التطبیق، وتجري الأوضاع على خلاف ما تقتضیه 

یف مـــن الأحكام المقررة لها، لما في إجراءها على ذلك النحو من تحقیق مصلحة أو التخف

مفسدة، مقارنة بما سیؤول إلیه الأمر حین یطبق الحكم المجرد علیها. ومثال ذلك: إسقاط عمر 

بن الخطاب رضي االله عنه، حد السرقة عام المجاعة محافظة على النفوس، لمـــا أدركه من أن 

بة إجراء الحكم حینئذ لا یحقق مقصده في الزجر والردع، بل ربما أفضى إلى حرج شدید لغل

  الحافز على السرقة على القطع، فأجل إجراءه.

ویكون الاستثناء، بأن تستثنى واقعة من بین وقائع من ذات النوع، فلا یجري علیها 

الحكم الشرعي، لما یعتریها من ملابسات، تؤدي إلى مفسدة فیما لو أجرى علیها حكـم النوع. ومن 

فتحها من جریان الحكم الشرعي في  أمثلة ذلك: استثناء عمر بن الخطاب أرض العراق عند

الحكم على الأرض الزراعیة، یفضي إلى  تقسیم الفیئ على الفاتحین، لما أدركه من أن إجراء هذا

إقطاع مجحف بمصالح الأجیال القادمة فاستثناها من الجواز وأجرى علیها المنع، وكذلك إسقاطه 

  الإسلام. لسهم المؤلفة قلوبهم لمـا عـز

فیكون بإبقاء الوضع المخالف على مخالفته وتطبیق النظام الشرعي بجانبه أما التعایش 

دون تفاعل بینهما، كما هو الحال في المعاملة القرآنیة لمسألة الربا، حیث لم یتم إلغاءه مرة واحدة 

حتى لا یتعرض النظام الاقتصادي القائم علیه للانهیار، وإنما جاء الإلغاء وفق نظام تدریجي 

التعایش بینه وبین النظام البدیل، إلى أن استقرت الأمور وتم إفراغ النظام الاقتصادي یقوم على 

وكذلك الحال بالنسبة لقضیة الرق فالإسلام لم یشرع الرق كما  في القوالب الجدیدة، فتم الإلغاء.

 شرعته الأمم الأخرى وأعتبره نظاماً دولیاً، لا یمكن إلغاؤه من جانب واحد، وإنما شرع العتق

  ورغب فیه، وعمل علي تضییق دائرته وتحســـین حــــال الأرقاء، إلى أن تم إلغائه بإرادة دولة.

وكل من الإرجاء والاستثناء یستند إلى قاعدة منهجیة في تطبیق الشریعة هي الاستحسان 

الذي جعله الأصولیون مصدراً من مصادر التشریع، وهو منهج في صیاغة الأحكام یكون به 

ن الحكم المقرر في نوع من الأفعال بالنسبة لبعض أفراده إلى حكم آخر لمـــا یتبین من العدول ع

أن حكم النوع لا یتحقق مقصده عند تطبیقه على تلك الأفراد، مع الاعتراف بقیومیة الحكم اعترافا 

یؤول به إلى التطبیق على سائر أفراده إذا ما انتفت دواعي الإرجاء أو الاستثناء، ولو طال 

 الزمن.

ویعد التعایش أحد أسالیب سیاسة التدرج في التطبیق، التي تملیها الضرورة في كثیر من 

الأمور التي لا تحتمل الطفرة في التغییر، ولا أدل على ذلك من ظاهرة قیام المصارف الإسلامیة 

عیة ومحاولة نشرها وتوسیعها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي، عن طریق إیجاد البدائل الشر 

للمعاملات المحظورة، وقد حقق هذا النهج خطوات رائدة وناجحة على المستویین النظري والعملي 

في مجال الاستثمار، بما حققته تلك المصارف من ارتیاح نفسي وأرباح مأمونه للمتعاملین معها، 
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خطو على  مما حدا بالكثیر من البنوك التقلیدیة إلى محاكاتها في أدوات الاستثمار، وهو ما یعد

طریق تحولها إلى الالتزام بالأحكام الشرعیة في كافة معاملاتها، فتتحقق بذلك الهیمنة الكاملة 

  على المعاملات لأحكام الشریعة دون الانقلابیة التي قد تبوء برفض الشریعة والنفور منها.

  خامسًا: التدرج في الإنجاز

   المقصود بالتدرج :

العرب، هو أخذ الشيء قلیلاً قلیلا، أي أخذه درجة فدرجة لغة كما جاء في لسان  التدرج

  ).١وفي هذا المعنى قوله تعالى "سنستدرجهم من حیث لا یعلمون " ومعناها نأخذهم شیئًا فشیئًا(

والمقصود بالتدرج في مجال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، لیس ببعید عن المعنى 

یئاً، ضمن منهج زمني مدروس، تعالج فیـه الأوضاع اللغوي، إذ یعني الأخذ بالأحكام شیئاً فش

والتراتیب معالجة شرعیة، بحسب ما یتوافر لها من أسباب النجاح والفاعلیة عند التطبیق، تقدم 

  ومسببات. فیه الأحكام التي تعتبر أسباباً ومقدمات، وتؤخر الأحكام التي تعتبر نتائج

 التدرج بین الرفض والتأیید:

إلى تنزیل أحكام الشریعة الإسلامیة في واقع الیوم، أسلوب التدرج  یعارض بعض الدعاة

في التطبیق، ویدعون إلى تطبیق فوري شامل ومكتمل للأحكام في جمیع مجالات الحیاة ویرون 

أن التدرج الذي كان في مبدأ نزول الوحي، یبرره النقلة الصعبة من جاهلیة مطبقة إلى دین جدید 

ن المسلمین لا یعیشون عهد جاهلیة، بل هم یعیشون حیاة طابعها العام مناقض لها، أما الیوم فإ

إسلامي، تغشاها جاهلیة في بعض جوانبها، فیكون تطبیق الشریعة في واقعها بمثابة عملیة 

تصحیح لا مبرر فیها للتدرج، ثم أنهم یرون أن من الحرج الشدید أن تشتمل خطة الإصلاح على 

ترك بعض الحالات تجري على باطلها، مما یعد إقراراً لذلك العمل بتطبیق بعض الأحكام، و 

  الباطل ولو لمرحلة زمنیة معینة.

على نحو ما قدمنا عن شوق قدیم  - ولئن كان هذا الموقف یعبر بهذه النظرة المثالیة 

لرؤیة الإسلام مرفوع اللواء، ورؤیة أحكامه نافذة الكلمة، إلا أنه یفتقر إلى أدب الواقعیة الذي 

مد الأسباب. فالمتأمل في تاریخ المسلمین وواقعهم، یجد أنه ومنذ ظهور الدولة الحدیثة أوائل یعت

القرن الماضي، قد عطلت أحكام الشریعة الإسلامیة عن أن تكون الهادیة لأكثر مجالات الحیاة 

ذات الصبغة الاجتماعیة، وانحسرت في مجال ضیق من الحیاة الفردیة والأسریة، ولم یكن هذا 

لتعطیل عن اجتهاد في التطبیق على سبیل التأجیل مما قد یلجأ إلیه أحیاناً، وإنما كان تعطیلاً ا

عن غفلة من قبل البعض، وعن تبییت عداء للدین من قبل البعض الأخر، حتى آل الوضع إلى 

 أن استبدلت بأحكام الشریعة الإسلامیة قوانین وضعیة مستمدة من الحضــــــارة الغربیة، أصبحت

                                                           
  .٣/١٢٠-بقمرجع سا -١
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هي السائدة في أكثر مجالات الحیاة للمجتمع الإسلامي، فانقطع بذلك السند بین المسلمین وبین 

تطبیق الشریعة الإسلامیة في واقعهم، وهو ما أحدث فجوة كبیرة في الانتماء الشرعي اهتداء في 

لذي زاد السلوك، وفقهاً اهتداء في السلوك، وفقها في التطبیق، بل وإیماناً بحاكمیة الشرعیة وا

الطین بله، أن هذا القرن الذي شهد فیه المسلمون انقطاع الشریعة عن واقع حیاتهم، لم یكن 

استمراراً في إیقاع الحیاة للقرون الخوالي التي اتصفت بالجمود ورتابــة الأحداث، ولكنه كان 

اتهم الحضاري عكس ذلك تماماً، فهو قرن التحولات الكبرى في حیاة المسلمین، ففیه انتبهوا من ثب

وكان في عالم الغرب أنموذج من الحیاة، ثري في التعمیر المادي، مبهر في الإنجاز المدني، 

 فیمموا شطر هذا الأنموذج لتعدیل لحیاتهم الراكدة بحسبه على ما بینهما من هوة سحیقة.

ومثل هذا الواقع الإسلامي المشوب بجاهلیة في كثیر من نواحي الحیاة، لا یمكن أن 

الج بخطة شرعیة جاهزة تطبق علیه دفعة واحدة لانتشاله من الباطل الضارب فیه حتى یصـیر یع

على صراط شرعي مستقیم كما یظن البعض، وإنما یحتاج علاجه إلى عمل تدریجي في إحلال 

الأحكام الشرعیة محل الانحرافات السائدة فیه، ضمن خطة محسوبة، تتدرج مراحلها، بما یضمن 

  عما یتم الانسلاخ منه، وإقبالاً راسخاً علـــى مــا یقـع الانخراط فیه من أحكام. متاباً صادقاً 

ووجوه الحكمة في التدرج كثیرة، منها رفع الحرج، الذي یكون بالانتقال الفجائي من حال 

 إلى حال، مما قد یؤدي إلى رفض الهدایة و النفور منها، ومنها أن فیه تمرساً وخبرة بما یتم

اعد كثیراً على نجاح ما ینتظر تطبیقه، فیكون في التوالي اكتساباً لحكمــــة تطبیقیة، إنجازه، یس

 تفید أیما إفادة في إنضاج تطبیق الأحكام، لتصل أقصى أمد لها في الإصلاح.

 :حجیة التدرج  

تعد المرحلیة المتدرجة سنة في تنزیل أحكام التشریع، فالدارس للكتاب والسنة یجد كیف 

انسجام ثم الانقلاب الاجتماعي على ید النبي صلى االله علیه وسلم في مجتمع وبأي تدرج و 

المدینة، فقد نفذ قانون المواریث في سنة ثلاث من الهجرة، واكتمل قانون الأحوال الشخصیة شیئاً 

فشیئاً إلى سنة سبع، ومازالت قواعد قانون الجزاء تنفذ مادة مادة إلى أن اكتملت في سنة ثمان 

إن كان قد نعى على المتعاملین به بكل صراحة، لم یلغ بصفة نهائیة إلا في سنة تسع والربا و 

بعد أن تم إفراغ نظام الاقتصاد كله في القوالب الجدیدة. وكذلك الحال في تحریم الخمر وفرض 

وهذا المسلك القرآني الذي یقوم على التدرج في تشریع الأحكام، تشهد  الحج والصوم والصلاة.

من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة على جوازه في مجال تطبیق تلك الأحكام. من ذلك : العدید 
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لاَ يكَلِّف اللّه نَفْسا  )، وقوله : "١"(يرِيد اللّه بِكُم اليْسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر  قوله تعالى "

  ).٣"(يكُم في الدينِ من حرجٍ ما جعلَ علَ )، وقوله تعالى: "٢"( إِلاَّ وسعها

ومن الحدیث الشریف قوله صلى االله علیه وسلم " أن هذا الدین متین، فأغلوا فیه 

وقوله صلى االله علیه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهیتكم عنه  ).٤برفق"(

  ).٥فاجتنبوه"(

 :بالذكر أن التدرج في تطبیق الأحكام كأسلوب منهجي والجدیر  التدرج الكمى والتدرج الكیفى

في مهمة عمل اللجنة العلیا إنما هو التدرج الكمي، الذي تقدم فیه بالتطبیق بعض الأحكام 

وتؤخر أخرى إلى أجل لاحق ولیس هو التدرج الكیفي الذي ینمو فیه الإیجاب والمنع، من 

لك إنما كان خاصاً بتلك المرحلة، أما الأخف إلى الأشد، كما كان في مبدأ نزول الدین. فذ

وقد اكتملت أحكام الدین في صورتها النهائیة، فلا مجال للتصرف في كیفیاتها من قبل 

الإنسان بالزیادة والنقصان وإنما هو إ،جاز للحكم مكتملاً حینما یحقق الإنجاز مقصده، أو 

 .تأخیر لإنجازه مكتملاً حینما تدعو الضرورة لتأخیره

 البیان أن هذا التدرج في التطبیق وما یصاحبه من ترتیب للأولویات، یحتاجوغني عن 

إلى فقه عمیق بالعلوم الإنسانیة الاجتماعیة والاقتصادیة، كما یحتاج إلى درایة دقیقة بمعطیات 

الواقع، حتى ترتب الأولویات بحسب تلك المعطیات، ویوضع كل شيء في مرتبته الحقیقة، ثم 

لى معاییر شرعیة صحیحة في ضوء ما یملیه الواقع والمصلحة، فلا یقدم غیر یقدم الأولى بناء ع

  المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، بل یقدم ما حق تقدیمة ویؤخر ما وجب تأخیره.

 سادسًا: اعتماد التشریع القطاعي

                                                           
  .١٨٥آیة  -البقرة -١
  .٢٨٦آیة  -البقرة -٢
  .٧٨آیة  -الحج -٣
  . ٤٩٧، ص٤٢ص -حسنه الألباني في صحیح الجامع -٤
  . ١٣٣٧رقم  -أخرجه مسلم -٥
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 :ك لئن كان الواقع الراهن للحیاة، كثیف الأوضاع متشاب أهمیة النظم القطاعي للأحكام

المصالح، إلا أنه في نطاق كثافته وتشابكه، تنظمه قطاعات كبرى ذات تخصص یجعل 

منها وحدات متمیزة في نطاق الترابط العام، مثل قطاع التربیة، وقطاع الاقتصاد، وقطاع 

الإعلام وغیرها، وأصبح كل قطاع یمثل وحدة ذات وشائج خاصة في نطاق التفاعلات 

  الاجتماعیة.

ة العلیا وهي بصدد إعداد الشریعة الإسلامیة للتطبیق، لجأت إلى نظم ولذلك فإن اللجن

الأحكام نظماً قطاعیاً یحاكي انتظام الحیاة في الواقع، فتقدم في شكل مشاریع إصلاحیة یتعلق 

كل مشروع منها بقطاع بعینه یتخصص فیه، ویعالج مشاكله معالجة شرعیة، فتكون هناك 

  قطاع. قتصاد، ومشروعات التربیة وهكذا بالنسبة لكلمشروعات الإعلام، ومشروعات الا

وهذا النظم القطاعي لأحكام الشریعة، بما یحمله من توجیه منهجي لمزید من التخصص 

الاجتهادي یوازي التخصص في سیر الحیاة، من شأنه أن یرقى بالكفاءة في تقدیر ما هـو 

ا یتكون في خصوصه الخبراء الأصلح في نطاق كل قطاع، إذ ینحصر هم المجتهد فیه، وربم

المتخصصون من المجتهدین، فیكون فقههم لواقع طبیعته وترابطه ومشاكله أعمق وأشمل، ویكون 

  الشرعیة فردیة متناثرة. بالتالي تقدیرهم فیه أوفق وأدعى لتحقیق المصالح مما لو عولجت القضایا

الأحكام ورصد كما أن هذا النظم القطاعي من شأنه أن یبصر بدقه أكبر، بحالات 

التفاعل بینها في النطاق الداخلي لكل قطاع وفي علاقات القطاعات ببعضها، مما یمكن من 

 تلافـ أي تعارض بینها، ویحقق تكاملها داخلیاً في نطاق قطاعها، وخارجیاً في نطاق المنظومة

  الشرعیة ككل.

 القسم الثاني

  تساؤلات علمیة واشكالات عملیة -

  الإنجازات التشریعیة للجنة العلیا حول : ثمة تساؤلات تثور بشأن

  حدود مهمة اللجنة ؟-۱

موقف اللجنة من مركز الفقه الإسلامي بین المصادر الرسمیة للقانون فى النظام القانوني  -۲

  الكویتي ؟

  سیاسة اللجنة في ترتیب أولویات عملها ؟ -٣

 الات وما نراه بشأنها منوفیما یلي نعرض لهذه التساؤلات تباعاً موردین ما تثیره من إشك

  حلول واقتراحات.

 أولاً : حدود مهمة عمل اللجنة العلیا

تنص المادة الأولى من مرسوم إنشاء اللجنة على أن ".. تتولى اللجنة الاستشاریة العلیا، 

وضع خطة لتهیئة الأجواء لاستكمال تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة مع مراعاة واقع البلاد 
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في سبیل ذلك دراسة القوانین الساریة في مختلف المجالات واقتراح ما تراه  ومصالحها، ولها

ومؤدى هذا النص، أن مهمة اللجنة في  بشأنها لضمان توافقها مع أحكام الشریعة الإسلامیة".

جانبها القانوني، تنحصر في مراجعة التشریعات الساریة في مختلف المجالات، لتعدیل ما 

  شریعة واستكمال ما لم تنظمه من أحكام الشریعة الإسلامیة.یتعارض منها مع أحكام ال

إلا أن ثمة تساؤلان یتبادران إلى ذهن المدقق في إنجازات اللجنة، بشأن حدود مهمتها، 

الأول منهما یتصل بمجال المهمة عما إذا كانت تمتد لتشمل سائر التشریعات بأنواعها الثلاث : 

 اللائحي، أم تقتصر فقط على القوانین العادیة ؟ الدستور، والتشریع العادي، والتشریع

أما السؤال الثاني فیتصل بنطاق المهمة، وما إذا كان اختصاص اللجنة العلیا یقف عند 

حد تعدیل النصوص المخالفة لأحكام الشریعة الإسلامیة فقط، أم یمتد لیشمل تعدیل أي نص 

  نزولاً على مقتضیات الضرورة التشریعیة ؟

 للجنة:مجال مهمة ا  

 وفیما یتعلق بالسؤال الأول، فإن الإنجازات التشریعیة التي تمت خلال السنوات العشر

الماضیة، تتصل في معظمها بالقوانین العادیة، وقلیل منها یتصل بالتشریعات اللائحیة، وبالنسبة 

م تقم حتى للقوانین العادیة التي أولتها اللجنة العلیا جل اهتمامها، فإن أي من اللجان الفرعیة ل

الآن بحصر ما یدخل منها في مجال اختصاصها، مما یعني ضیاع خارطة طریقها وهي بصدد 

النهوض بأعبائها، مما یؤثر سلباً على المهمة المنوطة باللجنة العلیا، سواء من حیث وقت 

  الإنجاز أو مستوى الآداء.

 حتى الآن، الأمر الذي أما الدستور فلم تتصد له اللجنة العلیا أو أي من لجانها الفرعیة

  یثور معه التساؤل عن موقف اللجنة حیاله ؟

فإن كان ذلك راجعاً إلى سیاسة التدرج وترتیب الأولویات التي اعتمدتها اللجنة العلیا في 

عمل  مبادئ عملها، فلا تثریب علیها في ذلك، أما إذا كان راجعاً إلى استبعاد الدستور من مجال

، ذلك أن مؤدى المادة الثانیة من الدستور على ما سنبینه تقتصر فإن الأمر فیه نظر اللجنة،

على تحمیل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشریعة الإسلامیة متى كان ذلك ممكنًا بمعنى أن 

المشرع یمكنه عدم الأخذ بها أو العدول عنها إذا ما حملته الضرورات العملیة على ذلك ومثل 

القانوني  قض، أو على الأقل عدم الإنسجام، في موقف النظامهذا الوضع یبرز نوعاً من التنا

في السیر على  الكویتي إزاء دور أحكام الشریعة الإسلامیة في إنتاج قواعده، ولا یتفق مع الرغبة

مقتضى أحكام الشریعة القطعیة، التي جسدها مرسوم إنشاء اللجنة العلیا مما یستلزم ضرورة 
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المادة المذكورة، فضلاً عن سائر المواد الأخرى التي ترسي دعائم تدخل اللجنة لإعادة النظر في 

  ).١النظام الاقتصادي والاجتماعي والتربوي للمجتمع الكویتي(

 مهمة اللجنة: نطاق  

وفیما یتعلق بالتساؤل الثاني الخاص بنطاق مهمة اللجنة العلیا، وما إذا كانت تقتصر 

على تعدیل النصوص المخالفة للشریعة الإسلامیة فقط. أم تملك اللجنة تعدیل أي نص قائم نزولاً 

على اعتبارات الضرورة التشریعیة، فإن ثمة مشروعات اكتفت فیها اللجنة بتعدیل النصوص 

لأحكام الشریعة الإسلامیة، كما هو الحال بالنسبة لمشروع تعدیل القانون المدني، الذي المخالفة 

مادة، ومشروع  ۱۱۸۰مادة من مجموع مواد القانون البالغ عددها  ۳۹اقتصرت تعدیلاته على 

مادة،  ٧٦٢تعدیل قانون المرافعات الذي شمل ثلاث مواد من مجموع مواد القانون البالغة 

قانون الإثبات الذي اقتصر على تعدیل مادة واحدة فقط من أصل مواد القانون ومشروع تعدیل 

مادة، وثمة مشروعات أخرى شمل فیها التعدیل سائر نصوص القانون محل  ١٨٢البالغ عددها 

المشروع بما في ذلك المواد التي لا تخالف أحكام الشریعة الإسلامیة، كما هو الحال بالنسبة 

 لجزاء، الذي لا تتعارض أحكامه في مجملها مع أحكام الشریعة الإسلامیة.لمشروع تعدیل قانون ا

فما جاء بالقسم العام من أحكام خاصة بمبدأ الشریعة الجنائیة، وأركان الجریمة، والقصد الجنائي، 

ومواقع المسئولیة وأسباب الإباحة، لا تخرج عما هو مسلم به في الفقه الإسلامي في هذا 

رائم والعقوبات التي یتضمنها القسم الخاص، تعد من ضروب التعذیر، الخصوص. كما أن الج

  الذي فوضت فیه الشریعة لولي الأمر سلطة تحدیدها وتقدیر عقوبتها. 

وإذا كانت اللجنة قد بررت موقفها إزاء مشروع القانون الأخیر، بأن نسبه الفرنسي، جعله 

یع الجنائي الإسلامي، مما اضطرها إلى یقوم على فلسفة متناقضة لتلك التي یقوم علیها التشر 

إعادة النظر في القانون بأكمله، فإن ذات التبریر یصدق بالنسبة لكافة القوانین الأخرى التي 

في تاریخ  تراجعها اللجنة، سیما وأن معظم التشریعات القائمة، تعد التجربة التشریعیة الأولى

من الزمان، وهي مدة كافیة لإعادة النظر البلاد، وقد مضى على أكثرها ما یزید على ربع قرن 

فیها، لعلاج ما كشف عنه التطبیق العملي خلال تلك المدة من أوجه قصور، أو لمواكبة التطور 

 الذي لحق بالنظریات التشریعیة.

 : حلول ومقترحات  

إزاء هذا الغموض الذي یشوب مهمة عمل اللجنة العلیا في مجالها ونطاقها، نقترح 

  یدة إلى لائحة تنظیم أعمال اللجنة العلیا، نصها كالآتي :إضافة مادة جد

                                                           
تنص المادة الثانیة من الدستور الكویتي على أن "دین الدولة الإسلام، والشریعة الإسلامیة مصدر رئیسي  -١

  للتشریع".
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كل في مجال تخصصها بمراجعة سائر أنواع التشریعات  - تختص اللجان الفرعیة 

  الساریة في مختلف المجالات بمراعاة القواعد والأسس العامة الآتیة :

مراجعتها بحیث تقوم كل لجنة بحصر التشریعات التي تختص بمراجعتها، وتضع برنامجاً ل -۱

العلیا. وللجنة العلیا أن تطلب من  تكون الأولویة للقوانین الأساسیة، وتخطر به اللجنة

  مما یدخل في اختصاصها كلما اقتضى الأمر ذلك. اللجنة الفرعیة مراجعة تشریع معین

وحصر ما یكون  تقوم اللجنة بدراسة نصوص التشریعات بحسب البرنامج الذي وضعته، -  ۲

للشریعة الإسلامیة، مع بیان أوجه  ضاً للأحكام القطعیة والقواعد الأساسیةمنها مناق

  التناقض في هذه النصوص.

تبحث اللجنة الحلول المقترحة لإزالة أوجه التناقض أخذا من مختلف المذاهب الفقهیة، مع  -٣

  ومصالحها. تخیر أیسر الحلول حسبما یقتضیه واقع البلاد

ت تشریعات بدیلة في ضوء الحلول التي انتهت إلیها، وترفق بكل تقوم اللجنة بإعداد مشروعا -٤

مشروع مذكرة إیضاحیة تبین أوجه التناقض التي استظهرتها اللجنة، والحلول التي بحثتها 

  أخذاً من أحكام الشریعة وأسباب ترجیحها للحل الذي أعدت المشروع على أساسه.

ات مصحوبة بالمذكرات المتعلقة بها، إلى تحیل اللجنة كل ما تنتهي من إعداده من مشروع -٥

  للنظر في إقرار ما تراه. رئیس اللجنة العلیا تمهیداً لعرضها على اللجنة العلیا

ثانیــاً : اللجنــة التشــریعیة ومركــز الفقــه الإســلامي بــین مصــادر القــانون فــي النظــام القــانوني 

 الكویتي

 : وضع الفقه بین مصادر القانون في الدستور  

المادة الثانیة من الدستور على أن "دین الدولة الإسلام، والشریعة الإسلامیة تنص 

  مصدر رئیسي للتشریع ".

ورغم ما یوحي به ظاهر هذا النص، فإن مطالعة العبارة الأخیرة منه مطالعة قانونیة تفید 

صد اعتبارها فلو كان المشرع یق أن الشریعة الإسلامیة لا تعتبر مصدراً رسمیاً للقواعد القانونیة.

كذلك، لنص على أن الشریعة الإسلامیة مصدراً رسمیاً للقواعد القانونیة فتكتسب القاعدة صفتها 

القانونیة حینئذ، من مجرد وجودها في الشریعة الإسلامیة. أما وقد نص على أنها مصدر رئیسي 

شرع العادي، للتشریع، فإن قواعدها لا تصبح واجبة التطبیق إلا إذا صدر بها قانون من الم

وحینئذ یكون المصدر الرسمي لهذه القواعد هو التشریع ذاته، ولیس الشریعة الإسلامیة، التي 

  ).١یقتصر دورها على كونها المصدر المادي أو التاریخي لهذه القواعد(

                                                           
بعض عدم ضرورة النص على ذلك في الدستور تأسیساً على أن الفقرة الأولى من النص تقول بأن یرى ال -١

الإسلام دین الدولة، ومؤدى ذلك التزام المشرع العادي أحكام الشریعة الإسلامیة فیما یصدره من 
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وعلى ذلك فإن النص على أن الشریعة الإسلامیة مصدر رئیسي للتشریع، لا یعدو أن 

للسلطة التشریعیة، لكي تستمد قواعد التشریع من أحكام الشریعة الإسلامیة، یكون توجیها سیاسیاً 

الصیاغة التي ورد  وحتى بالنسبة لهذا التوجیه السیاسي للسلطة التشریعیة، فإن النص بحسب

بها، لا یلزمها باستمداد قواعد التشریع من الشریعة الإسلامیة فقط فدلالة النص إن لم تكن 

ك مصادر مادیة رئیسیة أخرى بجانب الشریعة، ولو كان المشرع الدستوري عبارته، تفید أن هنا

لقواعد التشریع، لتعین علیه النص على  یقصد جعل الشریعة المصدر المادي أو التاریخي الأول

 أنها المصدر الرئیسي للتشریع. لأن العبارة الواردة بالنص لا تفید توافر هذا القصد لدیه.

نحو واستخلاص هذه النتیجة منه یتفق مع المذكرة التفسیریة وتفسیر النص على هذا ال

التي تقول " أن وضع النص بهذه الصیغة توجیه للمشرع وجهة إسلامیة أساسیة دون منعه من 

استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم یضع الفقه الإسلامي حكماً لها، أو أن یكون من 

مع ضرورات التطور الطبیعي علــى مــر الزمن، بل  المستحسن تطویر الأحكام في شأنها تمشیاً 

إن في النص ما یسمح مثلاً بالأخذ القوانین الجزائیة الحدیثة مع وجود الحدود في الشریعة، وكل 

ذلك ما كان لیستقیم لو قیل الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع إذ مقتضى هذا النص 

مر واجهته الشریعة بحكم مما قد یوقع المشرع في عدم جواز الأخذ عن مصدر آخر في أي أ

حرج بالغ إذا ما حملته الضرورات العملیة على التمهل في التزام رأي الفقه الشرعي في بعض 

  الأمور، مثل نظم الشركات والتأمین والبنوك والقروض والحدود وما إلیها".

لتفسیریة، للدلالة على ولیس هناك من العبارات أوضح من تلك التي استعملتها المذكرة ا

أن المشرع العادي غیر ملزم بالأخذ بالأحكام الشرعیة، حتى ولو كانت تستند إلى نصـــوص 

 قطعیة كتلك التي تتعلق بالحدود.

وعلى ذلك فإن قیمة نص المادة الثانیة من الدستور، تقتصر على تحمیل المشرع أمانة 

مما مفاده أن الأحكام الشرعیة لا تعتبر إلا الأخذ بأحكام الشریعة الإسلامیة ما وسعه ذلك، 

مصدراً مادیاً أو تاریخیاً من بین المصادر المادیة الأخرى للتشریع، وأن المشرع العـــادي یمكنه 

  عدم الأخذ بها أو العدول عن المأخوذ منها إذا حملته الضرورات العملیة على ذلك.

لأقل عدم الانسجام، في موقف ومثل هذا الوضع یبرز نوعاً من التناقض، أو على ا

النظام القانوني الكویتي، إزاء دور أحكام الشریعة الإسلامیة في إنتاج قواعده القانونیة، ولا یتفق 

مع الرغبة في السیر على مقتضى أحكام الشرع القطعیة التي وردت في القرآن الكریم والسنة، 

                                                                                                                                                                      

في نطاق أحكام تشریعات. غیر أن هذا الرأي مردود علیه بأن العبارة المذكورة إنما تجد مجالاً لإعمالها 

العقیدة والعادات والأخلاق، أما المعاملات وهي مجال عمل القانون فیحكمها الشق الآخر من النص القائل 

  بأن الشریعة مصدر رئیسي للتشریع.
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اجعة التشریعات الســـــاریة في مختلف وهي الرغبة التي جسدها مرسوم إنشاء اللجنة العلیا لمر 

  الإسلامیة. المجالات، واقتراح المناسب بشأنها، لضمان توافقها مع أحكام الشریعة

 حلول ومقترحات:

لهذا فالمأمول، أن تمتد ید التقویم، لتشمل وضع الشریعة الغراء في رحاب الدستور، 

بع في وجدان الأمة، على النحو الذي لیصبح معبرا عن الوضع الحقیقي للشریعة الإسلامیة المنط

یجعلها المصدر الرئیسي للتشریع، وذلك حتى یتوافر التناسق والانسجام للنظام القانوني الكویتي 

إزاء أحكامها من ناحیة، وتكتسب إنجازات اللجنة في مضمار تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة 

  الحصانة الدستوریة من ناحیة أخرى.

 التشریعیة ومنهجیة ترتیب الأولویاتثالثاً: اللجنة 

 : أهمیة ترتیب أولویات العمل  

من أعقد المشاكل التي تواجه العاملین على التغییر الاجتماعي، تحدید نقطة البدایة في 

هذا التغییر، وترتیب أولویات العمل في برامج الإصلاح، بحیث یتوقف نجاحهم علــى مـــدى 

العمل السریع وما یحتمل الإرجاء والانتظار في ضوء القیم  اجتهادهم في تمییز ما یحتاج إلى

التي یقوم علیها التغییر المزمع إجرائه. فإذا طال بهم أمد البحث أو عجز اجتهادهم عن تقدیم 

الحل، فإن السبل تتفرق بهم، وتتعدد زوایا النظر إلى الأولویات فیجتهد كل منهم على مسئولیته 

لحكمة وما یتمتع به من حنكة وبصیرة في فهم أصول العمل بمقدار نصیبه من المعرفة وا

  المطلوب. الاجتماعي. الأمر الذي یعوقهم عن بلوغ هدفهم في الوقت وعلى النحو

واللجنة الاستشاریة العلیا وهي تسعى إلى بناء الكویت الحدیثة على أساس إسلامي 

هذه الظاهرة ولا هي معفاة من باستكمالها تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة، لیست مستثناة من 

مخاطرها ومحاذیرها، بل لعل مشكلتها في ترتیب أولویات العمل أن تكون أشد وأكبر ذلك أن 

وتتوزعه معاییر عدیدة، فهو لیس  ترتیب الأولویات في إطار إسلامي تتنازعه اعتبارات مختلفة،

، وإنما یتداخل في تحدیده قائماً على تقدیر الأهم والمهم من حیث المصلحة الاجتماعیة فحسب

أمور أخرى، كترتیب القیم في إطار من التصور الاعتقادي الشامل الذي یقوم علیه الإسلام، 

ودرجة الثبوت وقطعیة المصدر الذي یستند إلیه الحكم محل البحث، وهو ترتیب قد یتفق وقد لا 

الناس. فما ثبت بدلیل قطعي یتفق مع الترتیب القائم على رعایة المصلحة الاجتماعیة كما یقررها 

یكون أوفر نصیباً من الطلب والإلحاح في برامج الإصلاح، بینما تتراخى في الترتیب أمور أخرى 

إذا لم یحمل دلیل ثبوتها درجة الیقین التي تحملها نصوص أخرى ربما كانت تعالج أموراً أقل 

  أهمیة، أو أقل اتصالاً بالمصلحة الاجتماعیة الظاهرة.

إلى إنجازات اللجنة العلیا، وعلى خطة عملها خلال المرحلة المقبلة، یجد ثمة الناظر 

  ملاحظتین على میزان ترتیب الأولویات فیها.
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 :الأولى: الاهتمام بالجانب القانوني على حساب جانب التهیئة 

فقد أولت اللجنة اهتمامها بالجانب القانوني من مهمة عملها على حساب جانب التهیئة. 

كان الجانب القانوني المتعلق بتقنین أحكام الشریعة جزء من تطبیقها لا یجوز إغفاله أو ولئن 

الإعراض عنه، إلا أن المبالغة فیه واعتباره رأس الأمر وذروة سنامه، قد ینعكس سلباً على الفكر 

ة والعمل الإسلامي إذا لم تصاحبه التهیئة المطلوبة، بحسبانها الضمانة الكبرى لعودة الشریع

لهدایة الواقع في أحسن الآجال والأحوال، ذلك أن القوانین وحدها لا تصنع المجتمعات ولا تبني 

  سیاجاً وحمایة. الأمم، إنما تصنع المجتمعات والأمم التربیة والثقافة، ثم تأتي القوانین

وكان أول ما یتعین الاهتمام به لإنجاح عملیة تقنین الشریعة في تنظیم وضبط العلاقات 

الجزاء،  جتماعیة محل مشروعات القوانین التي أنجزتها اللجنة التشریعیة خاصة مشروع قانونالا

حین ینصاع إلى  فالفقیه هو أداة المشرع هو العمل على تكوین الفقیه المسلم، والقاضي المسلم.

إرادة الجماهیر. والقضاء إطار لا غنى عنه لحسن تطبیق الشریعة ویلزم لإیجاد الفقیه المسلم 

لنظام القضائي الجدیر بحمل أمانة الحكم بین الناس وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة، أن تتجه وا

كل الجهود نحو إعداد خریجي كلیات الشریعة والحقوق وأكادیمیة الشرطة، إعداداً علمیاً وفنیاً 

في المناهج یؤهلهم للتعامل مع الشریعة الإسلامیة فهماً واجتهاداً وتطبیقاً، وذلك بإعادة النظر 

الدراسیة بهذه الكلیات، وأسلوب تدریس الفقــــه الإسلامي بها، ومتابعة تدریب القضاة وتأهیل رجال 

الشرطة، لتعویضهم عما فاتهم في دراستهم من النواحي الشرعیة وغیر ذلك من جوانب التهیئة 

  التشریعیة. ذات الصلة بالنواحي

 ال التقنین:الثانیة: البدء بما یجب الانتهاء به في مج 

وحتى بالنسبة للجانب القانوني في تطبیق الشریعة الذي أولته اللجنة جل اهتمامها، فقد 

ابتدأت اللجنة بقانون الجزاء، وكان یتعین وفق فقه الأولویات الانتهاء به، لما یعترض تطبیق 

طة الحدود من عقبات اقتصادیة واجتماعیة وأخلاقیة، یجب العمل على تذلیلها من خلال خ

وعدالة اجتماعیة  محددة الأهداف، بینة الوسائل، معروفة المراحل. فالإسلام تربیة سلیمة،

  وسیاسیة واقتصادیة، قبل أن یكون تطبیق عقوبات.

ولذلك كان من المتعین بناء الخطة الشرعیة المعدة لاستكمال تطبیق أحكام الشریعة 

لأحكام التي تعتبر أسباباً ومقدمات وتؤخر الإسلامیة، على تدرج زمني، تقدم فیه بالإنجاز، تلك ا

  إلى مرحلة ثانیة تلك الأحكام التي تعتبر نتائج ومسببات.

   



٤٥٠ 
 

ولا محاجة في هذا الصدد بأن صاحب السمو قد تعجل صدور هذا القانون. إذ كان 

إثناؤه عن هذا الاستعجال بالمشورة الصادقة التي تبررها الاعتبارات الشرعیة والتشریعیة،  یمكن

اعي مصلحة البلاد التي هي مناط التشریع في مهمة عمل اللجنة العلیا كما حددها مرسوم ودو 

الإنشاء، خاصة وأن عدد كبیر من العلماء الذین التقتهم اللجنة اتفقوا علـــى عـدم أولویة قانون 

 الجزاء في عملیة الاستكمال.


